
         
كذلك تنظر منازفات و اختصاص  هَالقوانين مك مواد الدستورَ وتقوم بإلماء القوانين التً تخالف مواد

لت اليوا لنظر نص يرى ان بى يالمحاكم وكذلك تنظر الطقون سوى من الخصوم او من  المحاكم التٍ اح

فوار دستورى ويخشٍ تطبيقى لّـرار بالخصوم سوى منوم او من المحكمى او وحتٍ من النيابى 

اءت ِيمكن ان تتصل بوا المحكمى اِ القامى التٍ هٍ حريصى فلٍ تطبيق موجبات القانون وفق اجر

وأحكاموا نواُيٌ ِ يمكن الطقن فيوا بأي طريقٌ من طرق الطقن من خّلوا   

ب مجلس الدولت
ً
 ثبنَ

القسم القـاًُ-أ  

- المحاكم الإداريٌ-عمحكمٌ القـاء الإداري -ظالمحكمٌ الإداريٌ القليا  .1  

- هيٌُ مفوـً الدولٌ -ػالمحاكم التأديبيٌ.  4   

قسم الفتوى والتشريكب.   

ب القضبء العبدً
ً
 ثبلث

محكمٌ النقض: - ط   

محكمٌ واحدة فً القطر كلىَ وهً تقد قمٌ النظام القـاًُ المصري ومقرها القاهرةَ ومومتوا القمل  

فلٍ توحيد تطبيق القانون فً المحاكم. فوً ِ تقيد الفصل فً المنازفات التً تقرض فليوا من 

وإنما تكتفً بمراقبٌ الأحكام التً صدرت من تلك المحاكم لمراقبٌ مدى اتفاقوا مك  المحاكم الأدنٍ منواَ

القانون. وهً تتكون من ثّثٌ وثّثين داُرةَ منوا أربقٌ فشرة لنظر المواد الجناُيٌَ وتسقٌ فشرة 

 لنظر المواد المدنيٌ والتجاريٌ والأحوال الشخصيٌ والمواد الأخرى

: الدولى او الوطنى القضبء الاتفبقي سوىرابعب   
يتفق فيوا ومن قانون التحكيم ( ظطفّ تحكيم بدون اتفاق ) م تنققد باتفاق الطرفين وهٍ محاكم خاصى  

اليى وِيجوز نظر اى دفوى امام اى محكمى طالما دفك فيوا قبل التكلم فٍ  ءطرفٍ النزاع للجو

والتحكيم جوى (غؿ/ؽظقانون التحكيم من  عط)م جواز نظر الدفوى لوجود اتفاق تحكيم  مالموـوع بقد

وحكم المحكمى الدستوريى ويقد رؤساء المحاكم  ىقـاُيى بمقتـٍ اتفاقيى نيويورك والدستور المصر

اِبتداُيى هم رؤساء المحكمين الذين تقك افمالوم بداخل داُرتوم ويكون رُيس المحكمى اِبتداُيى التٍ 

ر الخاصى بالتحكيم بدا من بدايى اِجراءات  واثناء تقك فٍ داُرتوا التنفيذ مختص بكافى اِمو

اِجراءات  وبقد الحكم واِيداع والتنفيذ  ولرُيس المحكمى ايـا ندب احد قـاه المحكمٌ اِبتداُيى 

وكذا ايـا فٍ  غؿؿط/ؽظمن قانون التحكيم  ؽعلتسير جلسى منتدب فيوا المحكم فمّ بمقتـٍ الماده 

بقد تكليفى بالحـور تكليفا  بالدفوى التحكيميى بالشواده  ك فن الحـورطلب توقيك الجزاء لمن يمتن

من قانون اِثبات  كما لى ايـا فٍ اتخاذ  ضؾوؾؽوفق اِجراءات المنصوص فليوا بالمادتين  صحيحا 

من  غطوفق احكام الماده  ى من رُيس المحكمىيُالتٍ يطلبوا الخصوم او رُيس الو التحفظيى  التدابير

اذا  نون  ويكون ايـا لمحاكم اِستُناف الرقابى فلٍ كافى اِحكام التٍ تصدرها هيُات التحكيمذات القا

وفق اِجراءات كان تحكيم وطنٍ اما اذا كان تجارى دولٍ فلمحكمى استُناف القاهره دون سواها 

       النظبم القضبئٌ المصرً 

 ميخائيل عماد/  المستشار بقلم

 :أولًا:المحكوت الدستورٍت العلَب

وهً المحكمٌ القليا فً جمووريٌ مصر القربيٌَ وتتشكل من 

ر وفدد كاف من المستشارينَ وتصدر رُيس وناُب أو أكث

أحكاموا من سبقٌ مستشارينَ ومومتوا مراقبٌ تطابق 

 القوانين مك مواد الدستورَ



فٍ حكمى اِ  ِفلٍ الحكم ذاتى فّرقابى فلٍ المحكم المحكم  المقرره قانونا ويجب ان يكون قد اتبقوا

مما يوقك الحكم اما فٍ اِنقدام او  ما اختل من اجراءات او مخالفى القانون او النظام القام او اِداب 

ويشرف فليوم فٍ فزلوم او احالتوم الٍ المحاكمى التاديبيى السيد المستشار  مسافد وزير  البطّن

. القدل لشُون التحكيم والمنازفات الدوليى   
  

                                                                                                                       :ملنبئب العبا

ًَ ناُبًا فامًا لأنى ينوب فن المجتمك فً تحريك الدفوى  هو رأس الورم فً جواز النيابٌ القامٌ. وقد سُم

صٌ. والناُب القام لالبًا َ وهو فـو فً المجلس الأفلٍ والإدفاء فيوا أمام المحكمٌ المخت قموميىال

للقـاءَ ويكون من قـاء مصر الذين شملو رُيسا لّستُناف فٍ ثّث مدن القاهره او اِسكندريى أو 

الجيزه وتكون مسؤليتى الوظيفيٌ أمام الله وـميره  وليس ِاحد ايا كان سلطان فليى وليس لوزير 

ى  ويقاونى فٍ ذلك نواب ومسافدين ووكّء منتشرين فلٍ مستوى القدل رقابى او ا شراف فلي

الجمووريى وهم فلٍ قلب رجل واحد للقمل فلٍ مقتـيات القانون وحمايى المجتمك من مخالفتى 

 ومخالفينى

محبكن الاستئنبف:والقضبء العبدى ٍبدا هن   
قبولوم بحكم قـت بى  ثانً مراحل التقاـً فً مصرَ ويلجأ إليوا الأطراف فً قـيٌ ما لقدم وهو

المحاكم الإبتداُيٌَ حيث يطقنون فً الحكم أمام محاكم اِستُنافَ سواء أكان الحكم صادرًا لصالحوم 

أو ـدهم. وتوجد ثمانً محاكم استُناف فلٍ مستوى الجمووريٌ: محكمٌ استُناف قناَ محكمٌ استُناف 

يٌَ محكمٌ اسُتناف المنصورةَ أسيوطَ محكمٌ استُناف بنً سويفَ محكمٌ استُناف الإسمافيل

 محكمٌ استُناف الإسكندريٌَ محكمٌ استُناف القاهرةَ محكمٌ استُناف طنطاَ وتنشأ دواُر

يقين فيوا اقدم للمحافظات التً ِ يوجد بوا محاكم استُناف  ووماموريات اما متنقلى او مقار ثابت فيوا 

وتنظر ايـا دفاوى الحيازه التٍ نظرتوا  اِفـاء رُيسا للمتابقى ويقاونى فدد كافٍ من الكتبى 

(   ؽضضظ/ؼؽقانون  ؼ/عغ)الماده            المحاكم الجزُيى اذا رفقت بصفى اصليى فيوا طلب التسليم  . 

 المحبكن الابتدائَت: 
تختص بنظر جميك الدفاوى المدنيٌ والتجاريٌَ ما فدا الدفاوى التً أدخلوا القانون فً اختصاص 

ؤلّف كل محكمٌ ابتداُيٌ من فدد كافٍ من الرؤساء والقـاةَ وتُصدر أحكاموا من محاكم أخرى. وت

ثّثٌ قـاةَ ويرأسوا مستشار مندوب من محكمٌ اِستُناف التً تقك بداُرتوا المحكمٌ اِبتداُيٌ. ويقك 

محكمٌ ابتداُيٌ  ؽظمقر المحكمٌ اِبتداُيٌ فً كل فاصمٌ من فواصم المحافظات المصريٌ. وتوجد 

لٍ مستوى الجمووريٌف  

سميت ادارت تنفيذ اِحكام بكل محكمى ابتداُيى يكون  ؽضضظ/ؼؽوقد انشات ادارات تنفيذا للقانون 

مديرها قاـيا من قـاه اِستُناف ينتدب مديرا لتلك اِدارات يقاونى فدد كافٍ من قـاه المحكمى 

ظيفتى مدير اداره التانفيذ وظيفى اداريى اِبتداُيى لما تحتاجى فمليى التنفيذ ِاصدار امر قـاٍُ ِن و

رين يلحسن سير القمل بقد ان للبت ادارات التنفيذ الكث . 

 .المحاكم الجزُيٌ: توجد فً كل مدينٌ محكمٌ جزُيٌَ وتختص بنظر الدفاوى المدنيٌ والجناُيٌ بالمدينٌ

 محبكن الأسرة:
يٌ فلٍ النفس والمال. وقد أنشُت توجد فً كل مدينٌ محكمٌ أسرةَ وتختص بنظر جميك مساُل الوِ 

. وبمقتـٍ هذا القانون لم يقد هناك دواُر شرفيٌ غضضظلسنٌ  ضطهذه المحكمٌ بموجب القانون رقم 

وتتبك المحاكم اِبتداُيى  كالتً كانت تنظر مساُل الأحوال الشخصيٌ قبل إنشاء محكمٌ اِسرة

 بالمحافظى اداره وتبقيى

 المحبكن الإقتصبدٍت:
وكذا  . ؾضضظلسنٌ  ضظطم متخصصٌ فً الجراُم اِقتصاديٌ. وقد أنشُت بموجب القانون رقم محاك 

والقرار بالكتاب الدورى الصادر من  الناُب القام  تحدد القوانين التٍ تختص بنظرها بموجب القانون 



يس وينشا بداُرة اختصاص كل محكمٌ استُناف محكمٌ اقتصاديٌ يندب لرُاستوا رُ ؾضضظ/ ؼظبرقم 

بمحاكم اِستُنافَ ويكون قـاتوا من بين قـاة المحاكم اِبتداُيٌ ومحاكم اِستُناف. وتتشكل المحاكم 

اِقتصاديٌ من دواُر ابتداُيٌ ودواُر استُنافيٌَ وكل داُرة ابتداُيٌ يجب أن تتكون من ثّثٌ من 

ثٌ من قـاة محاكم اِستُنافَ فلٍ الرؤساء بالمحاكم اِبتداُيٌَ بينما تتشكل الدواُر اِستُنافيٌ من ثّ

 .أن يكون أحدهم فلٍ الأقل بدرجٌ رُيس محكمٌ

القضبء العسكرً: خبهسب  
ويتكون من المحكمٌ القسكريٌ القليا والمحكمٌ القسكريٌ المركزيٌَ وهو يختص بالجراُم التٍ تقك فٍ 

المركبات أو الأماكن أو المقسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانك أو السفن أو الطاُرات أو 

المحّت التٍ يشملوا القسكريون لصالح القوات المسلحٌ أينما وجدتَ وبالجراُم التٍ تقك فلٍ 

مقدات القاملين بالقوات المسلحى سوى القسكلرين او المدنين التابقين لل وزاره وكمذا مايقك فلٍ ال

حٌ وكافٌ متقلقاتوا. ويحق لرُيس لقوات المسلاوثاُق وأسرار الذخاُر والسلحٌ وِمومات وأالو

الجمووريٌ متٍ أفلنت حالٌ الطوارئ أن يحيل إلٍ القـاء القسكري أى من الجراُم التٍ يقاقب فليوا 

قانون الققوبات أو أى قانون آخر. ويخـك للقـاء القسكري ـباط القوات المسلحٌَ وـباط الصفَ 

كليات القسكريٌَ وأسرى الحربَ وفسكريو وطلبٌ المدارس ومراكز التدريب المونً والمقاهد وال

القوات الحليفٌ أو الملحقون بوم إذا كانوا يقيمون فً أراـٍ الجمووريٌ القربيٌ المتحدةَ إِ إذا كانت 

هناك مقاهدات أو اتفاقيات خاصٌ أو دوليٌ تقـٍ بخّف ذلكَ والملحقون بالقسكريين أثناء خدمٌ 

لدفاع أو فٍ خدمٌ القوات المسلحٌ فلٍ أى وجى كانالميدان وهم كل مدنً يقمل فً وزارة ا  

القام القسكرى و هو وظيفى تقادل الناُب القام المصرى مدفٍ وهناك من يتبك القـاء القسكرى  ال 

ترتبط فيما ذكر من جراُم  ىفٍ بدِتى ووظيفتى اِ ان افمال . 

ٌ أمن الدولٌ الجزُيٌ. ويقك مقر محاكم أمن الدولٌ وهً تنقسم إلٍ محكمٌ أمن الدولٌ القليا ومحكمو 

محكمٌ أمن الدولٌ القليا فً القاهرة ومومتوا النظر فً جميك الجراُم التً تمس أمن الدولٌ الخارجً 

والداخلً. وهً هيٌُ قـاُيٌ مستقلٌ يتم تشكيلوا وفقًا لقانون الطوارئَ وتتكون من رُيس ومن ناُب أو 

صدر أحكاموا من سبقٌ مستشارينأكثر للرُيس وفدد كاف من المستشارينَ وت . 

ب 
ً
  النَببت الإدارٍتسبدس

النيابى اِداريى هٍ سلطى اِتوام للموظفين القمومين لما يقك منوم من مخالفات اداريى تستلزم المحاكمى 

النوفٍ  صالتاديبيى اما اذا كانت هناك جراُم قد وققت من الموظف القام فانوا تحيلوا لّختصا

هٍ المختصى الوحيده فٍ الجراُم التٍ تقك فلٍ اِراـٍ المصريى ِنوا نيابى القامى ال  ٍُ الٍوالوِ  

:سببعب هَئه قضبٍب الدوله   
مستقلى تنوب فن الدولى فيما يرفك منوا او فليوا نت دفاوى وفٍ اقتراح تسويتوا   قـاُيىهيُى وهٍ 

وديا فٍ اى مرحلى من مراحل التقاـٍ واِشراف الفنٍ فلٍ اِدارات القانونيى بالجواز اِدارى 

الى مشروفات الققود القانونيى بالجواز اِدارى والتٍ للدولى بالنسبى للدفاوى التٍ تباشرها وتقوم لصي

تحال اليوا من الوزير المختص ويكون ِافـاُوا كافى الـمالنات والحقوق والواجبات المقرره 

اديباِافـاء السلطى القـاُيى وينظم قانونوم الخاص فٍ مساُلتوم ت  

تحياتٍ وفظيم احترامٍ ِاصحاب المقام الرفيك .    

   فماد ميخاُيل مستشار                                                           

 

 


